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 انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الإفلات من العقاب

 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
 
 . المقدمة1

من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي  2002يوليو/تموز  20إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُق ِّع في 
مة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، لتحرير السودان، ويشار بكل

وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية( والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة 
مية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد، وهي للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكو 

 –وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج  –تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا( والوسطاء الدوليين 
لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً 

مليون  4,5ت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر التي مض
 نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.

 
قرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق ت

سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية 
طق الحدودية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمنا

 في أبيي وجبال النوبة وجنوب  النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.
 

ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق 
لة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدا

المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. 
عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب  45لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 

لع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل السوداني يتط
أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة 

غيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب و 
أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم 

 أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان. –من النساء 
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يث شُك ِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، ح
. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس 2003السوداني في فبراير/شباط 

المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت  الحكومة على الوضع المتدهور في 
قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى  2003تهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار دارفور بان

منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في 
لاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في الب

 الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.
 

وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في 
حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان من  1989يونيو/حزيران 

حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء 
ت المعارضة السياسية على اللجوء إلى البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبر 

، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم 1العمل السري"
 يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي

تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق 
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ 

الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب وعاد العديد من  2001رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 
 اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.

 
وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا 

جتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لا
الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات 

القومي  عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن
 في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.

 
ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية 
حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي 

منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع  تقلق
وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها  2للمساءلة"

 واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.
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الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من ويسمح قانون قوات 
دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة 

بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين  من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم
في محاكمات غالباً ما  -تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام –كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة 

اقبة ووقف تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمر 
الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل 

 مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.
 

طول بمعزل عن العالم الخارجي وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال الم
ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، 

 التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات.
 
 . خلفية : انتهاكات حقوق الإنسان في النـزاع المسلح وعملية السلام2

سنة من السلام؛ وانتهت حرب سابقة في  11، لم تتمتع البلاد إلا بـ 1957ودان استقلاله في العام منذ نيل الس
التي منحت الجنوب حكماً  1973الجنوب والمناطق الحدودية بين الشمال والجنوب بتوقيع اتفاقية أديس أبابا في العام 

عدة مبادرات باتجاه عملية السلام لكنها منيت  . وجرت1983ذاتياً إقليمياً. واندلعت الحرب مرة أخرى في العام 
، في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي، قبل وقوع الانقلاب الذي قاده اللواء عمر حسن 1989بالفشل : في العام 
عندما جرى التوقيع على إعلان مبادئ، لكن لم يتم فعل شيء لتنفيذه. وبدا أن المحادثات  1997البشير؛ وفي العام 

 لم تؤد إلى أية نتيجة. -نيجيريا وليبيا ومصر ومنظمة إيغاد  –رت تحت رعاية مختلف الوسطاء التي ج
 

وارتكب كلا طرفي النـزاع في جنوب السودان انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات للقانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين 
وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم، ومن ضمنهم النساء والأطفال، 

القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل، وإجبار ملايين الأشخاص على التحول إلى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد 
وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان 

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب  –ات المتحالفة معها والميليشي
والتهجير القسري. وهي ليست موضوع هذا التقرير. بيد أنه مهما كانت خطورة انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي 

الفة معه، لا يمكن لها أبداً أن تشكل عذراً أو ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان والجماعات المسلحة المتح
تُستخدم كمبرر للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت 

 باحترامها.
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الأمن. ونتجت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي سببت هذا القدر الكبير من الآلام عن انعدام مساءلة قوات 
فقد عمد الجيش الحكومي وقوات الدفاع الشعبي، وهي قوات حكومية شبه عسكرية، والميليشيات الشمالية والجنوبية 
المدعومة من الحكومة السودانية، إلى قتل المدنيين واغتصاب النساء واختطافهن وخطف الأطفال وتجنيدهم وتدمير 

تحقيقات أو تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات  المنازل والممتلكات. ومن خلال التقاعس عن إجراء
 إلى العدالة، أظهرت الحكومة أن هذه الأفعال تحظى بالقبول وحتى التشجيع.

 
، زادت الولايات المتحدة مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون 2001وفي العام 

ت المتحدة معني بالسلام في السودان. واقترح أربعة اختبارات لالتزام الحكومة دانفورث، كمبعوث خاص للولايا
السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالسلام، وافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق 

نذ ذلك الحين كل ستة أشهر. وفي ، وجرى تجديده م2002النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 
، وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على تعهد، يخضع لمراقبة فريق دولي، بعدم 2002مارس/آذار 

مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. وشُك ِّلت لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الرق في السودان وأصدرت تقريراً يتضمن 
. وإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على السماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامج طبية 2002يار توصيات في مايو/أ

 في "المناطق التي تنعم بالهدوء".
 

، بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية إيغاد، بقيادة كينيا ووسطاء دوليين في 2002وفي يونيو/حزيران 
التوقيع على بروتوكول ماتشاكوس. بيد أن عملية السلام توقفت عندما  يوليو/تموز، تم 20ماتشاكوس بكينيا، وفي 

سبتمبر/أيلول، وحظرت  1استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على بلدة توريت الواقعة في المنطقة الاستوائية في 
بعد استعادة الحكومة الحكومة الرحلات الجوية للإغاثة الإنسانية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام 

أكتوبر/تشرين الأول وقع الطرفان على "مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات  15لتوريت في أكتوبر/تشرين الأول. وفي 
عاماً، وكما ذكرت إحدى المجموعات  20الحربية"، أي وقف إطلاق النار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وللمرة الأولى منذ 

 ر شهر من دون ورود أنباء حول مقتل مدني على يد أي من الجانبين.التي تراقب الحرب، فقد م
 

، انهار وقف إطلاق النار بسبب تجدد الأنشطة العسكرية في المنطقة النفطية في 2003لكن في يناير/كانون الثاني 
شيات الجنوبية النيل الأعلى )أو منطقة الوحدة( الواقعة جنوب بنتيو. وشن الهجمات كل من الجيش السوداني والميلي

المتحالفة معه ضد البلدات والقرى، وبخاصة تلك الواقعة على طريق تشقه الحكومة السودانية بين بنتيو وأدوك. وسبق 
وللرجال والأطفال في بنتيو. وأشار فريق حماية  2002هذه الهجمات تجنيد قسري للشبان في الخرطوم أواخر العام 

اتفاقية عدم مهاجمة المدنيين، إلى تهجير السكان عقب هذه الهجمات، فضلًا  عن المدنيين والمراقبة المكلف بمراقبة 
التجنيد القسري للرجال والأطفال واختطاف النساء لأغراض العمل وغيرها من الأغراض على يد الحكومة والقوات 

 المتحالفة معها.
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فريق التحقق والمراقبة، المؤلف من مراقبين ، أنُشئ بموجب ملحق لاتفاقية وقف إطلاق النار 2003فبراير/شباط  4وفي 
دوليين وممثلين للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وكُلف بمهمة التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق 

فه . وكان هد2002النار وتحركات القوات التابعة للطرفين ومراقبة عودة المدنيين الذين هُجروا منذ أكتوبر/تشرين الأول 
، لم يتمكن فريق حماية 2003إقامة وجود دائم في مواقع مختلفة بجنوب السودان بحلول يونيو/حزيران. وفي مارس/آذار 

المدنيين والمراقبة من إجراء المزيد من التحقيقات الشاملة، بسبب عدم تعاون الحكومة معه بشأن القضايا الأمنية كما 
مدنياً وتدمير ممتلكات مدنية على يد ميليشيا متحالفة مع  30مقتل نحو ورد. وفي يونيو/حزيران أجرى تحقيقاً في 

الحكومة في شرق النيل الأعلى وأبلغ عن وقوع ذلك، وأكد أن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان أقدمت في 
 مدنياً ونهبت ممتلكاتهم في شمال أبيي. 48على خطف  2002سبتمبر/أيلول 

 
 الإنسان والقانون الإنساني. المعايير الدولية لحقوق 3

السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
. كذلك صادق السودان على أو 1986والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 

( والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز 1974تعلقة بوضع اللاجئين )انضم إلى : الاتفاقية الم
(. 1986( والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )1990(؛ واتفاقية حقوق الطفل )1977العنصري )

في العام  والتي انضم إليها 1949أغسطس/آب  12والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 
 . لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.1957

 
وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

عدم اتخاذ (؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي ب1986اللاإنسانية أو المهينة )
 أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.

 
ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة 

لحقوق في حرية والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس ا
من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة  6التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 

تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في  7تعسفية". والمادة 
 مٍ يختاره بنفسه".ذلك الحق في أن يدافع عنه محا

وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي 
تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب 

قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام أو للمعاملة أو العقوبة ال
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القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها 
 لسياسية(. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا 4رسمياً" )المادة 

 
ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال 
النـزاعات المسلحة )اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 

 (.74/92التعليق رقم 
 

والبروتوكولان الإضافيان  1949لإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام وينظم القانون ا
، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في 1977الملحقان بها للعام 

لات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يعُتبر قانون زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حا
حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. 
وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع 

لح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين )بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين المس
أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال(؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز 

اكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل مح
التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين 

ودان على هذين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق الس
البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات 
والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع 

من مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم )المادة الدول. فعلى سبيل المثال تتض
(؛ والتهجير 14(؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع )المادة 13

 (.17كرية الضرورية تستدعي ذلك( )المادة القسري للمدنيين )إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العس
 
 . عمل منظمة العفو الدولية 4

قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق  1989حتى العام 
اء الحكومة السودانية وإثارة المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعض

عاماً. وخلال  13بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 
السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها 

)رقم والسودان : الثمن الإنساني للنفط (، 1995، يناير/كانون الثاني AFR 54/02/95:  )رقم الوثيقةالإنسان 
(. كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء 2000، مايو/أيار AFR 54/01/00الوثيقة : 



 
 

 8 السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

  

 
 

 2003منظمة العفو الدولية يوليو/تموز      MDE 54/036/2003رقم الوثيقة : 

لعفو الدولية المناطق الخاضعة الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة ا
لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات 
حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان 

لفة مع الطرفين. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والميليشيات المتحا
 مع قادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومع قادة الميليشيات المستقلة أو المتحالفة معه.

 
بعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ب2003وفي يناير/كانون الثاني 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي 
المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في 

يث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، دارفور ح
والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع 

التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا  خلال هذه الاجتماعات، فضلًا عن العديد من الحالات
يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع 

 أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.
 

اء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنب
وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في 

 محادثات السلام.
 

دداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مج
 وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.

 
وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة 

الحكومة السودانية على  لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية
تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع 

 السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.
 
 . الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي5

ن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأم
أي شيء يعُتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري( 
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ط الأمن مراكز في الهيئات الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضبا
 3الحكومية.

 
تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق 
الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي 

قوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من الخاص بالح
 9أشكال الاحتجاز أو السجن )مجموعة المبادئ( والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 

 ميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لج1988ديسمبر/كانون الأول 
 

 الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي 
 الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف 
الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية  

 موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.
 بلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.حق المعتقلين في إ 
 الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر. 
 الحق في الطعن بقانونية الاعتقال. 
 الحق في المعاملة الإنسانية. 

 
ائهم ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آر 

وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحيانًا لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم 
وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه 

الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا تامة من رؤية المعتقل طوال فترة 
شهدته بنفسها أو أبُلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أطُلق 

أنه بموجب قانون قوات الأمن  سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين
م المعتقلون  القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يقُدَّ
السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما 

لضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحيانًا في الحبس الانفرادي طوال أيام، تعرضوا ل
ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد 

 الكتابة.
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باستثناء قوات الأمن كما يفترض( يعلم أبداً بأسماء المعتقلين والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد )
لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن 

تفى" إلى أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحيانًا ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يعُلن عندها أنه "اخ
تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أفُرج عنه 
اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد 

ياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أطُلق قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء الس
 سراحهم.

 
 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي : 1999ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 

 
وتسهيل  "الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال

 (30)المادة الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". 
 

ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه  1991كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 
تقال يوقعها باستثناء ظروف محددة )مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود(، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اع

أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة )قانون الإجراءات الجنائية، 
(. وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة )مثلًا، عند ضبطه بالجرم المشهود( ينبغي 72و 69المادتان 

ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام  24لال إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خ
(. وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة 79و 77في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين )قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 

مدة اعتقاله كل أسبوعين  إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد
(. ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن 79)قانون الإجراءات الجنائية، المادة 

تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يعُامل الموقوفون وفقاً للقانون" 
(. وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته 81نائية، المادة )قانون الإجراءات الج

والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب )قانون الإجراءات 
 (.83الجنائية، المادة 

 
انات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضم

الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي 
تصل إلى تسعة  شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة

 أشهر.
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، من طول مدة الاعتقال 2001المعدلة في يوليو/تموز  1999من قانون الأمن القومي للعام  31وقد زادت المادة 
يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر.  63بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 

الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة )أ( المعدلة لقوات 31وتجيز المادة 
يوماً. وإذا اشتبُه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة،  30ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 

ين إذا وافق مجلس الأمن القومي على فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخر 
في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، )ب( لمدير الأمن القومي "31ذلك. وتجيز المادة 

اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من  وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي"
 الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي. جانب مدير

 
من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته  32وتنص المادة 

ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب  إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب"والاتصال بها "
((. لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. 5)32يام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال )المادة ق

)ب( من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية 33وتجيز المادة 
أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة  لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنيةأفعال يرتكبونها: "

 المدير."
 

من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى  31وقد استُخدمت المادة 
حالة ذعر في المجتمع  "الظروف التي تؤدي إلىوعبارة "جرائم ضد الدولة". الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها 

)ب( تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من 31الواردة في المادة وتهدد سلام وأمن المواطنين"، 
الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها 

ن في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه سياسية : أعضاء أو مناصرو 
يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ 

ئهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرا
أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو 
بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن  

 نهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.كوبر، بأ
 

المدن الثلاث  -ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية 
نطقة العمارات إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في م –الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان 

بالخرطوم للاستجواب. ثم ينُقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار 
مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما 
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ن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يعُتقلون خارج يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أم
العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة 

اتب أو كتب أو معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مر 
دقيقة( ويصغي  20-15صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلًا )عادة 

حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من 
لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة  عدمها؛ وأحيانًا تستطيع العائلات التي

 جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.
 

وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن 
من قانون قوات  31احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين 

 الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.
 

 حالات المعتقلين  1.5
وهو ينحدر من  أحمد مكاوي،أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلًا بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو 

 1وأُحضر في  2002عاماً. وبحسب ما ورد قبُض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب  16الدينكا من بابنوسة وعمره 
سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يعُرف لماذا ألُقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال 

فراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإ
ر لشهادة المدرسة عندما قبُض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلًا  وكان يحب أن يلعب ألعاباً  –قال أحدهم "كان يُحض ِّ

" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق …مثل الحجارة الخمسة )السيجا( في الزنزانة 
لإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك ا

من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير  37تنص المادة 
أسوة بجميع المعتقلين  –يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم  قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو

 في زيارة العائلة والمحامين لهم. –
 

ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، 
عاماً، وهو في السنة الرابعة  23، هشاموعاماً، وهو مدرس،  27الشافعي الطيب يوسف، ثلاثة أشقاء هم 

عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وألُقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة  20وخضر، رياضيات، 
على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في  2002نوفمبر/تشرين الثاني  29الثانية من صباح 

ي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية )عبارة الكلاكلة، إحدى ضواح
عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية(. واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا 

ا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب صباحاً، ثم نقُلو  4صباحاً وحتى الساعة  2للضرب والصفع والركل من الساعة 
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 16من مقر القيادة العامة للجيش. ونقُلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 
أفُرج عن  2003يناير/كانون الثاني  15ديسمبر/كانون الأول أطُلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 

، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 2003مايو/أيار  5ف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في هاشم الطيب يوس
. كذلك ألُقي القبض على طالب 2003إبريل/نيسان  24في  لينين الطيب يوسفيوماً على إلقاء القبض على  11

لإقناع شقيقه  2002اني نوفمبر/تشرين الث 29وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في الشعراني محمد آخر يدعى 
 الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.

 
في  2002يوليو/تموز  9الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في صلاح محمد إبراهيم وقبُض على 

 4ولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأ
الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً  –، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه 2003يناير/كانون الثاني 
دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر  15لمدة  -السماح له بالزيارة 

، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر 2003لغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار ا
 على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.

 
وأطُلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين ألُقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في 

، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة 2002ن الأول أكتوبر/تشري
 المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.

 
ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تبُل ِّغ عن 

وهو طالب في كلية التربية بجامعة نزار محمد حمزة، عتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى "اختفاء" الم
بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة  2002نوفمبر/تشرين الثاني  2الخرطوم في 

إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" 
ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أفُرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في 

 .2003يناير/كانون الثاني 
 
 

في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب  2003وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 
وم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما الخرط

وبورسول مايو ومحمد من جامعة بخت الرضا؛  حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمينورد : 
 لين.من جامعة الني الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني
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عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية  39وهو مهندس يبلغ من العمر يوسف محمد صالح ليبيس، قبُض على 
، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته 2002فبراير/شباط 

ات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إلى مكاتب الأمن القومي، لم تزُوَّد بأية معلوم
يوماً وحُرم من النوم  12إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أطُلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 

. وسُمح كما ورد، ثم أبُقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته
عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر،  70لوالدته البالغة من العمر 

لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات 
 معون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.الأمن الذين كانوا يست

 
من قانون قوات  31وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 

الأمن القومي، أطُلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أعُيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة 
 من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.نفسها 

 
الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري الدكتور حسن الترابي، وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل 

عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة  1999و 1989حكومة "الإنقاذ" بين العامين 
ضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد ألُقي القبض عليه مع ثلاثة من  بعد م

، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير 2001فبراير/شباط  21كبار أنصاره في 
ى التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً عل

إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : 
(؛ وشن حرب 50(؛ وإضعاف النظام الدستوري )قانون العقوبات، المادة 24التآمر الإجرامي )قانون العقوبات، المادة 

(. 63(. والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة )قانون العقوبات، المادة 51لى الدولة )قانون العقوبات، المادة ع
بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد  51و 50ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

عتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من ا
الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نقُل إلى 

دستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة . واستمعت المحكمة ال2001الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 
( من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أطُلق سراح أشخاص 1)31

 21آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد ألُقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 
 31، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أعُيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 2001ول أكتوبر/تشرين الأ

حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي  
()هـ( ولا يمكن اعتقاله لفترة 1)31ها في المادة كان معتقلًا أصلًا، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص علي

بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة  2002أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 
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أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً 
يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة  1998من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام  15جب المادة بمو 

 للتجديد.
 

 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية 2.5
أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم 

لى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يقُد ِّم الذين يفُرج عنهم إ
معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة 

اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في  أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز
البلاد. ويقُبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم 
بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم 

ل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد تظ
 لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.

 
 20في أويل في ، رتسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخوألقت المخابرات العسكرية القبض على 

، ما لبثوا أن نقُلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في 2002أكتوبر/تشرين الأول 
ديسمبر/كانون الأول، عندما أطُلق سراحهم من دون تهمة بعد  12مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 

، غارانغ وك أثنيقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم يوماً رهن الاعت 53أن أمضوا 
الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم 

ر شمالي احتج في مطار أويل على تاج أحمد لابووواعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو 
 اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.

 
قُد ِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى  2003وفي يناير/كانون الثاني 

لس الاستشاري لحقوق المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المج
الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم 

وهو من قبيلة الدينكا  جيمس كون كوك،فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ 
وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه  وكووت ماجوك أجينغ،ليه في غوغريال؛ في غوغريال، ألقي القبض ع

وجيمس من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛  ماجوك أكوت لوال،في شرق السودان، و
من الدينكا في رمبيك، ألقي  ومايور مابورمن قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ مدال، 
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وفرتاك من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛  وجيمس جييل،القبض عليه في شرق السودان؛ 
 من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تعُرف تواريخ توقيفهم. يحيى فرتاك،

 
ن المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من وهناك مجموعة أخيرة م

 20أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 
يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يعُرف بأن  عاماً، لا يعُرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين

أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية )مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر( قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة 
تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص )للأمم المتحدة( المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان 

ب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة غيا
عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. 

ة ثم أفُرج عنهم، أو أقُنعوا بالانضمام إلى الميليشيات وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصير 
الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 

 قد تغير: 1995
 

د أن الحرب اشتهرت بعدم "ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بي
وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين 
الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون 

 4ل عرضة لخطر الإعدام".أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أق
 
 . التعذيب أثناء الاعتقال6

يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها 
التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 

، بدأت أنباء 2003. وفي العام 1997مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام  1989
التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال 

عتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل الم
الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات 

 غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يبُلَّغ عنه عموماً.
 

التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ  ووفقاً للأقوال المتسقة
عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين )الفلقة( أو الركل أو القفز على 
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قد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. و 
وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي )يطُلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب(. وذكر بعض المعتقلين لدى 
الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن 

يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء بالتأكيد 
 2002-2001الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 

في المؤتمر الشعبي واليساريون(، وسواهم من الشبان، وفي أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة )بمن فيهم أعضاء 
الآونة الأخيرة، أولئك الذين قبُض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا 

 للتعذيب.
 

 ضرب الطلبة  1.6
ركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الح

الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة 

 الاحتجاج.
 
، معظمهم 2002تعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قبُض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني و 

بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل 
تقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المع

 الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن )مع أنه قد يعُاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب(.
 

ات الأمن ، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قو ياسر محمد الحسن عثمانوقد لقي 
، 2002أكتوبر/تشرين الأول  24و 22القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 

لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد ألُقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن 
ب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسب

إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه 
ونقُل بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه 

وأطُلق سراحه  2002أكتوبر/تشرين الأول  28إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 
 مارس/آذار. 27وأفُرج عنه من دون تهمة في  2003مارس/آذار  22من دون تهمة. وقبُض عليه لاحقاً في 

 
ت جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول وذكر عدد من الطلبة الذين ألُقي القبض عليهم بعد مظاهرا

أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين  2002
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تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أبُقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات 
وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر  محاسب أنور محاسب،ب. قبُض على الضر 

طالباً آخر  24في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع  2002نوفمبر/تشرين الثاني  13الشعبي، في 
ن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأم

مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا 
خر مساء أخذوهم واحداً تلو الأ 9,15سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 

وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث ترُكوا قرابة الساعة على الأرض وساعة 
أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نقُلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في 

 8أمتار وطولها  5معتقلًا آخر في غرفة عرضها  15نور محاسب )مع أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أ
أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً( جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين 

 من دون تهمة. 2003يناير/كانون الثاني  14بالدماء جراء الضرب. وأطُلق سراح محاسب أنور محاسب في 
 

عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة  22البالغ من العمر  عمر فاروق،قبُض على 
في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية  2002ديسمبر/كانون الأول  4الجبهة الديمقراطية، في 

كبلوا يدي  خلف ظهري وألقوا بي على و الدولية : "ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العف
أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر 
فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم 

ى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقي ، والآخر يضربني على عنقي ويدي  بشدة، مستخدماً عصا ألق
خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على 

أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا باطن قدمي . وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا 
ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. ’ نعم! دعوني وشأني!‘فقلت ’ أتشعر بالألم؟‘يدي وقدمي  معاً وضربوني عليهما. وسألوني 

وفي ساعة  وغطَّسوا قدمي  المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات."
رة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة مبك

السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. 
وم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل ي

مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ 
عيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُ 

التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب 
يناير/كانون الثاني من دون تهمة  9بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 

لى ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ بعد التوقيع ع
 ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.
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 2003منظمة العفو الدولية يوليو/تموز      MDE 54/036/2003رقم الوثيقة : 

 

 

عمر فاروق يرُي مندوبي منظمة العفو الدولية علامات التعذيب البادية على الجزء العلوي 
 AI ©      ده قوات الحرس الأمني  من ذراعه والذي مارسته ض

 

 
أكتوبر/تشرين الأول  17أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي ألُقي القبض عليه في أحمد عصام الدين، ذكر 

بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس  2002
عتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الانفرادي. وقال إنه ي

الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية 
. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن  طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب

كوبر، حيث نقُل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت 
مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة 

 م والإفراج عنهم.ساحته
 

 عمليات الضرب في دارفور 2.6
وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر 

في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن  96شخصاً من أصل الأعضاء الـ  35حوالي 
التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل  عمليات القتل

في مدرسة نيالا  2002يونيو/حزيران  23-21من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 
لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين 

 مكان منعزل نسبياً.
 

عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة  35، البالغ من العمر يوسف البشير موسىمايو/أيار، ألقي القبض على  3وفي 
حول تدمير طائرات  في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً 
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 2003ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان )الذي شُك ِّل في فبراير/شباط 
من جانب أفراد في جماعات مستقرة )ليست من البدو الرحل(، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي 

بدارفور(. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص 
القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة 

قل في سجن نيالا العام من محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُ 
. ولم تتمكن 2003مايو/أيار  24. وأفُرج عنه في 1998من قانون الطوارئ للعام  26دون تهمة بموجب المادة 

 عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.
 

 ت العسكريةالتعذيب على يد المخابرا 3.6
أنهم  –والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية  –ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية 

أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن 
وأُخلي  2001الذي قبُض عليه في ديسمبر/كانون الأول  5المعتقلين  السجائر أطُفئت على أجسادهم. وقال أحد

ضحك أثناء تعذيبي واستخدم  …"حتى أن الضابط الثالث سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : 
 جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام

وقال معتقل سابق آخر  الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت"
"بعد برهة على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش :  2002من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 

من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا  جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ 
بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية 

وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحيانًا أصحو على  …والبريطانية 
وأطلق  وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". …ق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته الإحرا

 سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.
 
 . المحاكمات الجائرة7

دنية والسياسية التي تنص من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم 14ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 
 على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :

 
أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من  

 الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛
 ءة؛الاستفادة من افتراض البرا 
 أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛ 
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 أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛ 
 أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛ 
 أن يحاكم حضوريا؛ً  
بل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من ق 

 حالة شهود الاتهام؛ بذات الشروط المطبقة في
 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛ 
 لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب. 

 
عتقلون الذين يقُدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة وغالباً ما يواجه الم

بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة 
 نسان.قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإ

 
 المحاكمات السياسية 1.7

، 2000ديسمبر/كانون الثاني  6وفي  6على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.
قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، ألُقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو 

عارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي تحالف يضم الأحزاب الم
بعدما  2001. وأطُلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 

كما حصل في حالة حسن الترابي   – أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات
عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه.  –ويوسف محمد صالح ليبيس 

وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا 
ورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قبُض عليهم معه تعتبر المحاكمة ضر 

بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يقُدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن 
 فه فوراً.الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقي

 
ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يقُدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون 
العقوبات التي تُحظ ِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان 

من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات  126جب المادة الجمهوريين باتهامهم بالردة بمو 
ألقي القبض على مئات  2002هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 

 7الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.
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 خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف  إجراءات 2.7
عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل  1991يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 

ظ ِّر وتحُ  8غرام من الذهب من مكان محرز. 4,25التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 
 المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.

 
وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، 

ب أو غيره غالباً ما يدُان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذي
 من أشكال الإكراه. 

 
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب 

 التي تنص على أن : 1993( من قانون الإثبات للعام 1)10المادة 
 

سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة لا ترُفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير 
 مستقلة ومقبولة."

 
 ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.

 
باً ما تكون ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غال

مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية 
 التي تطبق الحدود والقصاص :

 
"القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. 

السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة  وعندما تطبق المحاكم
 9السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."

 
دية وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود )تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جس

إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر(، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 
والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار  1993

( غير 10لشريعة )الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزناالعالي للبينة بموجب أحكام ا
 مطلوب عموماً في المحكمة.
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 2003منظمة العفو الدولية يوليو/تموز      MDE 54/036/2003رقم الوثيقة : 

وبموجب قانون العقوبات يعُاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً )المادة 
لمسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون ( من قانون العقوبات(؛ تنطبق على المسلمين وغير ا1)78

( من قانون العقوبات( : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" 2)78بإزعاج )المادة 
من قانون العقوبات(؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب  152)المادة 

في حال الإخلال بقانون  –لكنه نادراً ما ينُفَّذ الآن  –من قانون العقوبات(؛ يُسمح بالجلد  152العامة" )المادة 
، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية 1998النظام العام في الخرطوم للعام 

عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من  –العام، نادراً ما يكون للمتهمين عشرة ليلًا والتسول. وفي محاكم النظام 
محامون هذا إذا عُين ِّ لهم محامون أصلًا، وقد  –الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء 

أشخاص بحسب الجرم  10لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 
الذي ينُسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على 

جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها  39جلدة وعلى المسيحيين بـ  40المسلمين بـ 
جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون  40ضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في ح

ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، 
لس لمدة يومين في محكمة النظام وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي ج

محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين )رجل وامرأة شابان ألُقي القبض  100العام في الخرطوم الكبرى حوالي 
عليهما معاً، لكن حتى  الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما 

زنزانتين(. ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً  بعد أن أمضيا الليل في
 ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.

 

 AI©  مخيم للمهجرين داخلياً في ضواحي الخرطوم  

 

 
ب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنو 

العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما 
لعقوبات، فإن ( من قانون ا2)78اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك )في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 

تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يعُاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً  –معاقرة غير المسلم للخمرة 
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للآخرين"(. ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نقُل إلى 
جلده  40 يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم

ونُـف ِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على 
لذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك ا
 هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.

 
وتنُفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في 

لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية يل محام وتتاح الأدلة ويصرون على توك
جلدة  40التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 

 مة.عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاك
 

 عقوبة الإعدام 3.7
بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. 

من  50وتشمل الجرائم التي يعُاقَب عليها بالإعدام أفعالًا يمكن أن تعُر ِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر )المادة 
من  51وشن حرب على الدولة )قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة  قانون العقوبات(؛

 من قانون العقوبات(. 126قانون العقوبات(؛ الردة )الرجوع عن الإسلام؛ ترُفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 
 

ة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُك ِّلت لمراقب
والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير 

 ، حول حق الحياة إلى أن :7، الفقرة 6التعليق العام 
 

بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن  يجب أن تقُرأ’ الجرائم الأكثر خطورة‘"اللجنة ترى بأن عبارة 
ً استثنائياً جداً. كما يسُتنتج من العبارات الصريحة في المادة  بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً  6تكون تدبيرا

للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات 
يه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الإجرائية الواردة ف

الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في 
 طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

 
 المحاكم الخاصة 4.7

ومحاكم الأمن العام، شُك ِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم  إضافة إلى المحاكم الجنائية
عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس  2001صدرت في كل ولاية في العام 
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ريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسك
الصادر عن حاكم الولاية( في المادة الخامسة  2001للعام  21مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر )المرسوم رقم 

 منه على أن :
 

 "ج( دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من  الأدلة المؤيدة.
 إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف. د( تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً 

هـ( إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم 
 سحب اعترافه."

 
وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، 

من قانون العقوبات )الجرائم  57-50زة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد والحيا
المرتكبة ضد الدولة(؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" 

"لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل لمتعلق بولاية شمال دارفور : )ز( من القانون ا5(. وبموجب المادة 4)المادة 
ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" 

سبعة أيام إلى محكمة  مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون
استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن 

 استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.
 

م المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن وتشوب المحاكمات التي تجري أما
أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم 

امون الذين يحضرون فقط بصفة أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المح
"أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف 
القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تنُتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود 

تراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت اف
 إلى تبرئة ساحة المتهمين.

 
وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع 

قوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على لا يمنحهم الح
ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية )رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً(. ولا يُسمح عادة للمحامي 

 بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.
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 88رزيقات  1.4.7
من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد  136، ألقي القبض على 2002في إبريل/نيسان 

من المعتقلين أنهم  35يونيو/حزيران، ذكر  22و 21أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 
ال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم  اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانه

كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُد ِّم ما 
أمام محكمة خاصة في نيالا في )الحرابة( من قانون العقوبات  168من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة  96مجموعه 

. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين 2002يوليو/تموز 
من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة.  45للمرة الأولى  بـ 

مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم  وعندها فقط سمع المحامون
المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلًا كما 

 ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".
 

، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر 2002ز يوليو/تمو  2وفي 
شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب 

بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر 
أيام،  10شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة  65شاهد إثبات و 85واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 

متهماً، بينهم متهمان قيل  88دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم  على  15وجرى استجواب كل متهم لمدة 
ينه، بالإعدام وبرُئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في إنهما كانا قاصرين في ح

 الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُد ِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.
 

 قضية سينغيتا 2.4.7
قرويًا من سينغيتا في دارفور وقتلهم في  35لرحل متهمين بمهاجمة في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو ا

مارس/آذار.  17من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في  38، قُد ِّم 2002ديسمبر/كانون الأول  31
لعالم الخارجي في وكان قد قبُض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن ا

نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح 
لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد )بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده(. وحُكم 

عاماً. وزعم المحامون وشهود  15إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره  26لستة والعشرين بالإعدام في على المتهمين ا
العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قبُض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي 

أقواله أكثر من مرة. ولم يبُت بعد في الاستئناف الذي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيرَّ بعضهم 
 قدموه.
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 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة 3.4.7
 21وحُوكم في  2002نوفمبر/تشرين الثاني  25عاماً، وهو مزارع، في  31آدم عبد الله إسحاق، قبُض على 

فور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلًا إنه كان في قرية ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دار 
أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة 

 مه.فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أدُين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قد
 

ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات 
 2002إبريل/نيسان  10في  إسماعيل قرجةللمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين 

كر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أدُين وحُكم عليه بالقطع أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأن
من خلاف )قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى(. وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم 

 المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.
 

 الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة : وقد أعربت لجنة حقوق 
 

"تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل 
خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم 

استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه  السماح بتطبيق إجراءات
الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب 

ة المنصوص عليها في المادة أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكامل
 (.4، الفقرة 13)التعليق العام ." 14

 
 
 . القيود المفروضة على حرية الصحافة 8

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : 19بموجب المادة 
 . لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.1"
ق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الح2

وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو 
 بأية وسيلة أخرى يختارها.
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ناء أو قيد. وكما ( لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استث10وبحسب لجنة حقوق الإنسان )التعليق العام 
صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية 

 التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."
 

استثنائية، ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف 
 مشيراً إلى أنه :

 
من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى  2. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3"

 ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
 )أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

 ن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.")ب( لحماية الأم
 

وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد 
عليها القانون  تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص

وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن 
تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تفُسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو 

 تعريضه للخطر.
 

أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن وقد 
. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم 2002أغسطس/آب  31الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 

يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن  ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين
 قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

 
كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل 

السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على  السلام مهمة تتعلق بمستقبل 
ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد 

ق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقي
 الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

 
، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأنُشئ مجلس وطني للصحافة في العام 2001وفي ديسمبر/كانون الأول 

وفي الوقت الراهن، وكما نظُ ِّم  ، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة.1993
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، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. 1999بموجب قانون الصحافة للعام 
عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية  21ولدى المجلس 

ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة  وسبعة يرشحهم الرئيس.
ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة  

ر الصادر عن المجلس الوطني القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرا
للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلًا، يعُاقب على جرم "نشر أنباء  

من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة  66كاذبة" بموجب المادة 
 السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.القيمة؛ وقد فسرت السلطات 

 
تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة  1999بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 

 : "لا على أن الصحفيين 25لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلًا، تنص المادة 
ب( وأنه "لا يجوز لهم نشر أية 25يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" )

و(. كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على 25مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" )
مضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط فقرات غا 2001توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 

مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين 
 والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

 
يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات  ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين

ضد الصحف التي تعُتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم 
مارس/آذار  18وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 

منها أو نسبة  13شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت  68، فإنه من أصل 2002أغسطس/آب  25و
إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة  19.1%

 التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.
 
صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً ، أوقف المجلس الوطني للصحافة 2002أغسطس/آب  24في  -

 حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.
 
 khartoum، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية و2002سبتمبر/أيلول  4في  -

Monitorالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات ، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مق
السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، 
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في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأطُلق سراحهما من دون تهمة أو 
 محاكمة.

 
سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن  5في  -

 ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.
 

ليات وقف الصحف عن وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعم
الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى 

من العهد الدولي الخاص  19القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 
 لسياسية.بالحقوق المدنية وا

 
لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي 
دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية 

لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي 
قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين 

التعبير  والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية
تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت 
إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية 

لحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل أو في سواها وانتقاد أفعال ا
السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة 

اء وتعليقات حول الأحداث بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنب
وقمعها أو النـزاع  2002الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 

الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، 
ا. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يتُخذ بعد ولمبيعاتها وإعلاناته

الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يلُحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى 
 دفع ثمن الورق والأجور.

 
 2001لنشر والتي رفُعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة ل

قد استبُدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو  2002ويوليو/تموز 
ل. وقد طلب ضباط تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقو 

الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم 



 
 

 31 السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

  

 
 

 2003منظمة العفو الدولية يوليو/تموز      MDE 54/036/2003رقم الوثيقة : 

السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأبُلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط 
دأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. و 

الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى 
ة للقرارات من قلق المحررين، ذلك، قد يبُلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضح

الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة 
 النشر المضنية.

 
، غُر ِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ 2002في مارس/آذار  -

 دولاراً أمريكياً( لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة. 30923,85ة ملايين دينار سوداني )ثماني
 
دينار  500000مبلغ  Khartoum Monitor، غُر ِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة 2002في يوليو/تموز  -

لإنسان المرتكبة ضد السودانيين دولاراً أمريكياً( بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق ا 1932,74سوداني )
 الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.

 
، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، 2002سبتمبر/أيلول  3في  -

عثمان ميرغني الحكومة  سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد 1عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 
السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني 
وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من 

 دون تهمة أو محاكمة.
 
ألبينو أوكيني  Khartoum Monitor، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة 2002أيلول سبتمبر/ 4في  -

ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين 
كول ماشاكوس. وأخلي سبيل  شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتو 

 كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.
 
، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين 2002نوفمبر/تشرين الثاني  9في  -

 24و 22ب بين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغ
أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية 
سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب 

 استجوابه.
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ل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي ، عطَّ 2002ديسمبر/كانون الأول  28في  -
موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة  65ألف نسخة وكانت تستخدم  25و 20اعتادت طباعة ما بين 

سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة 
 ة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.بوقف الصحيف

 
. وكانت Khartoum Monitor، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة 2003مارس/آذار  9في  -

الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية 
ة ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل المصري

الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى 
 مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.

 
، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين 2003في مارس/آذار  -

تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور )في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش 
ن المناطق المهمشة )في وقت كان هذا تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية( وحظر الكتابة ع

مارس/آذار، بعد مضي يوم على  15هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام(. وفي 
إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء 

 أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.طباعتها للتأكد من عدم نشر 
، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. 2003مايو/أيار  6في  -

ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في 
 ما بعد.شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو في

 
وأغلقتها، وبعد يومين جرى  Khartoum Monitorمايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب  8في  -

مليون جنيه  15تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 
وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، دولار( على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان.  6000سوداني )

قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما 
فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال 

له أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه الليلة الأولى من اعتقا
 أثناء نومه.

 
وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. 

د الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ض
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حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من  انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة 
على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، 

ائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولًا بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع تلعب وس
السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية 

في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري 
جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر 

ري بحثه في محادثات السلام جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يج
وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام 

 تطور المجتمع المدني السوداني.
 
 . اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم9

لمتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات اعتمدت الجمعية العامة للأمم ا 1998في العام 
وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً )والذي يعرف عادة "بالإعلان 

 لجميع في:الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"(. ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق ا
 الاجتماع أو التجمع السلمي -
 تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛ -
 الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛ -
 طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها. -
 

بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً  وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان
اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فرُضت قيود على 
أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم  

 كل عام.
 

هو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل و  غازي سليمان،
استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي 

معروف جيداً هو علي ألُقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان  2000ديسمبر/كانون الأول 
محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد 

غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر  الحكومة في شرق السودان. واحتجز
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. وأفُرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقراطي 2001وأطُلق سراحهما في فبراير/شباط 
 .2001من دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 

 
؛ وفي كلا المناسبتين استجوبته 2003فبراير/شباط  2و 2002ر مايو/أيا 5كذلك قبُض على غازي سليمان في 

 قوات الأمن وأطُلقت سراحه في مساء اليوم ذاته.
 

مدير مركز الأمل لتأهيل ضحايا الصدمات البدنية والعقلية، اعتُقل لمدة تزيد على الدكتور نجيب نجم الدين التوم، 
وهو موظف في  فيصل الباقر،ه وملفاته الطبية. واعتُقل ، وتمت مصادرة ممتلكات2002الأسبوعين في مارس/آذار 

يوماً. وأُخلي سبيلهما من دون تهمة. ولم تتم إعادة ملفات المركز وممتلكاته  12المركز، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 
ن. وغالباً ما يتم حتى كتابة هذه المذكرة. وأبلغت قوات الأمن الرجلين أنهما ممنوعان من السفر خارج البلاد من دون إذ

، أوُقف في مطار 2003يونيو/حزيران  8استجواب فيصل الباقر عند عودته من حضور مؤتمرات في الخارج. وفي 
الخرطوم لدى عودته من مؤتمر حول قضايا الإعلام عُقد في اليونان وتم استجوابه من جانب أفراد في قوات الأمن 

 ق الإنسان وحول أفكاره السياسية. وأطُلق سراحه بعد ساعتين.القومي حول أنشطته الإعلامية وفي مجال حقو 
 

 11محام لحقوق الإنسان يعمل لدى مجموعة حقوق الإنسان السودانية، وقد استُدعي هاتفياً في الحاج ساطع، 
، بينما كان في المحكمة، لمقابلة ضباط الأمن. وعندما عاد إلى مكتبه، دخلت مجموعة من أفراد 2003مارس/آذار 

قوات الأمن وألقت القبض عليه. وعندما وصل إلى مكتبهم، أمروه بالجلوس ووجهه إلى الحائط من الساعة الثالثة بعد 
مساء. ثم تم استجوابه بشأن مذكرة أصدرها حزب الأمة حول الإصلاح السياسي.  8,30الظهر وحتى قرابة الساعة 

 وأطُلق سراحه في تمام الساعة التاسعة مساء.
 

موظف كبير في وزارة الصناعة يعمل بصفة تطوعية مديراً تنفيذياً لمنظمة التنمية الاجتماعية في هيم قنديل، حسين إبرا
السودان، وهي منظمة تطوعية أنُشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه أربعة من رجال 

منـزله في الدمازين، بإقليم النيل الأزرق في شرق السودان  الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية على طريق يقع بالقرب من
مارس/آذار، كان من المقرر أن تقيم منظمة التنمية الاجتماعية في  27و 26، وفي 2003مارس/آذار  24في 

السودان ورشة عمل في الدمازين، حول دور المجتمع المدني في عملية السلام. وكان من المقرر أن يحضر ورشة العمل 
اركون من العاصمة الخرطوم والدمازين وسواهما. وفي البداية منحت قوات الأمن إذنًا بإقامة الورشة، لكنها سحبته مش

 .2003مارس/آذار  26فيما بعد، من دون إعطاء تفسير رسمي. وأطُلق سراح حسين قنديل في 
 

ضد . المضايقة والقيود المفروضة على حق الاجتماع والاستخدام المفرط للقوة 10
 المتظاهرين
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ومن ضمنهم أعضاء في الجماعات السياسية أو  -يتعرض العديد من الأشخاص الذي يشتبه في انتقادهم للحكومة 
للتوقيف  –الدينية أو نشطاء حقوق الإنسان أو الطلبة أو أي شخص يعُتبر بأنه يمكن أن يدعم برنامجاً معارضاً 

إلى جهاز  –وأحيانًا استدعاءات يومية  –ضايقة في شكل استدعاء التعسفي قصير الأجل أو المضايقة. وقد تأتي الم
الأمن، أو مداهمات تقوم بها الشرطة أو كما في حالة الطلاب الطرد من الجامعات. والاجتماعات العامة ممنوعة عادة؛ 

خلال المظاهرات غالباً حتى إذا عُقدت في البيوت أو المكاتب، فقد تتم مداهمتها واعتقال المنظمين أو حتى المشاركين. و 
ما استخدمت الشرطة القوة المفرطة والضرب، وأحيانًا قتلت المتظاهرين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة 

 النارية.
 

 الاستدعاءات المتكررة كشكل من المضايقة أو العقاب 1.10
عى الشخص إلى إدارة الأمن ويتم تشكل ممارسة استدعاء الأشخاص شكلًا متكرراً من أشكال المضايقة. ويستد

استجوابه، أو إجباره على الجلوس في الإدارة طوال عدة ساعات؛ ويتكرر هذا الاستدعاء اليومي عدة مرات، أحياناً 
لمدة تصل إلى الأسبوعين. مثلًا، طلُب من موظف كبير في الخدمة المدنية في جوبا وعضو قيادي في حزب سياسي 

الحضور إلى مكتب الأمن في الصباح وأبقي هناك حتى ساعة متأخرة من  2002لثاني جنوبي في نوفمبر/تشرين ا
 المساء. واستمر على هذا المنوال لمدة أسبوعين تقريباً. ولم يتهم بارتكاب أي جرم.

 
زله عاماً، معرضاً في منـ 55وهو مهندس متقاعد عمره  عبد الله فضل الله،أقام أحد قيادي الأخوان الجمهوريين واسمه 

ملصقاً إعلانياً وورق جدران وعرض أشرطة تسجيل  73. وعلق 11لإحياء الذكرى السنوية لإعدام محمود محمد طه
وحضره أشخاص من قريته  2003يناير/كانون الثاني  16)كاسيت( لخطب محمود محمد طه. وافتتُح المعرض في 

 22يناير/كانون الثاني جاء نحو  17. وفي ليلة الواقعة على مشارف أم درمان، وأخوان جمهوريون وصحافيون وفنانون
من أفراد الأمن القومي والشرطة إلى المنـزل. وطلبوا من عبد الله فضل الله أن يبرز لهم التصريح الذي يحمله لعقد اجتماع 

المنـزل  عام؛ فقال إن ذلك ليس ضرورياً لأنه يعُقد في بيته. عندئذ نزعت الشرطة الصور المعروضة على الحائط وفتشت
  265نسخة من ترجمة حياته وأكثر من  400شريط تسجيل )كاسيت( لخطب محمود محمد طه، و 23وأخذت 

كتابًا آخر. واقتيد عبد الله فضل الله أولًا إلى أقرب مركز للشرطة، حيث هُدد بتوجيه تهم الردة إليه فضلًا عن "عقد 
ات الأمن. وبعد إطلاق سراحه من دون محاكمة كان تجمع غير مرخص به". ثم اعتُقل لمدة ثلاث ليالٍ لدى قو 

يُستدعى كل يوم إلى مكاتب الأمن القومي. وكانت أحيانًا توجه إليه الإهانات أو يستجوب وغالباً كان يرسل 
فبراير/شباط احتج عبد الله فضل الله وقال إنه يرفض مواصلة الحضور إلا إذا  2للجلوس طوال اليوم على السطح. وفي 

إليه تهمة بارتكاب جرم. وفي اليوم التالي أطُلق سراحه؛ لكن قوات الأمن ما زالت تتحفظ على كتبه وجهاز وُجهت 
 الحاسوب العائد له.
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 حق التجمع 2.10
مثلًا رفض منح  –يشكل رفض منح تصريح لعقد اجتماعات إجراءً تعسفياً أساساً، وغالباً يصعب تفسير الرفض 

سيقية. ولا يفلت من المضايقة الأشخاص الذين يحاولون تفادي عدم منحهم تصريحاً عن مطرب تصريحاً بإقامة حفلة مو 
عُقد اجتماع لإحياء ذكرى  2003فبراير/شباط  5طريق اجتماعات في منازلهم. ففي الساعة الحادية عشرة من صباح 

ي ورئيس المجموعة السودانية إعدام محمود محمد طه. وبما أنه لم يتم الحصول على تصريح، فقد عُقد في مكتب المحام
شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وممثلون عن بعض  35لحقوق الإنسان غازي سليمان. وكان قد حضر حوالي 

السفارات الأوروبية، عندما داهمت الشرطة الاجتماع. وأطُلق سراح الدبلوماسيين، أما الآخرون فقد اقتيدوا إلى مكاتب 
لال نصف ساعة، باستثناء رئيس تحرير صحيفة الحرية الحاج وراق الذي احتُجز لمدة الأمن القومي وأطُلق سراحهم خ

 مساء. 9,30ساعتين وغازي سليمان نفسه الذي احتُجز حتى الساعة 
 

 الاستخدام المفرط للقوة 3.10
ع الناس واحترامها توضح المعايير الدولية أن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو حماية الحقوق الإنسانية لجمي

 وحماية الأرواح والحفاظ عليها :
 

 وعليهم :
 احترام كرامة الإنسان وحمايتها؛ -
 عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى؛ -
عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين وعندما لا تكون  -

 الوسائل الأقل إفراطاً كافية؛ 
 

لكن قوات الأمن فض ت مراراً الاجتماعات والاحتجاجات، وبخاصة التي تقوم بها مجموعات الطلبة بالعنف. وبين 
أكتوبر/تشرين الأول  19جرت مظاهرات في عدد من الجامعات. وفي  2002أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 

حدى ضواحي الخرطوم وأطلقوا قنابل الغاز ، ورد أن رجال الأمن حاصروا جامعة بحر الغزال التي تقع في إ2002
المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق الطلاب الذين كانوا يحتجون على طرد الطلاب العزل غير القادرين على 

 تسديد الرسوم.
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طلبة من جامعة بحر الغزل في الخرطوم يدلون بأقوالهم حول 
 AI©   اعتقالهم وتعذيبهم من قبل قوات الأمن  

 

 
، وقعت مصادمات أخرى بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة 2002أكتوبر/تشرين الأول  24و 22وبين 

الشغب، المزودة بالعصي والرصاص المطاطي. وكان الطلاب يتظاهرون لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمظاهرات العام 
احة بحكمه، وضد عدم السماح بإجراء انتخابات التي جرت ضد الحكم العسكري للفريق عبود وأدت إلى الإط 1964

 23لاتحاد الطلبة. وبحسب ما ورد أُصيب الطلاب ورجال الشرطة بجروح وجرى توقيف العشرات. وفي ليل 
طالباً بإثارة "اضطرابات عامة" وأُخلي سبيلهم من عدة مراكز للشرطة.  60، اتُهم نحو 2002أكتوبر/تشرين الأول 
 الأمن بسرقة الهواتف الجوالة والمجوهرات والحلي من الطلبة خلال مداهمتهم لمهاجع الطلبة.واتُهم رجال الشرطة و 

 
وفي الوقت ذاته تقريباً، تظاهر طلبة جامعة الفاشر بدارفور احتجاجاً على الطعام المقدم لهم بموجب عقد من خارج 

انات. واستدعت إدارة الجامعة الشرطة ووقعت الجامعة والذي قالوا إنه كان رديء النوعية. ودعوا إلى مقاطعة الامتح
مصادمات؛ وقال الطلاب إن الشرطة ردت عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وتوقيف عشرات الطلبة. وقالت إدارة 
الجامعة إن الطلاب هاجموا طلابًا آخرين وألحقوا أضراراً بالممتلكات وأهانوا موظفي الجامعة. وبحسب الأنباء تم وقف 

من جامعة   23، و2003طالباً عن الدراسة أو طردهم من جامعة الفاشر في منتصف يناير/كانون الثاني  160نحو 
 طالباً من جامعات أخرى. 40كردفان وزهاء 

 
، شُك ِّلت لجنة تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التي 2002وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 
وسرقت بعض ممتلكاتهم في جامعة الخرطوم. ولم تكن اللجنة مستقلة وحيادية بالكامل ولم انهالت بالضرب على الطلاب 

ينشر التقرير الذي انتهى إليه التحقيق على الملأ قط. لكن مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم استطاعوا مناقشة 
كانا ضمن أعضاء اللجنة. ورغم توصل اللجنة النتائج التي خرج بها مع ممثل نائب رئيس الجامعة وقائد الشرطة اللذين  

إلى أن الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها، إلا أنه لم يتُخذ أي إجراء ضد أي من أفراد قوات الأمن بينما طرُد العشرات 
 من الطلاب. 
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رضا في هاجمت قوات الشرطة والأمن القومي طلاب جامعة بخت ال 2003مارس/آذار  17وفي نهار الاثنين الموافق 
الدويم الواقعة جنوب الخرطوم والذين كانوا يتظاهرون داخل حرم الجامعة ضد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بإجراء 
انتخابات لاتحاد الطلبة. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ثم ورد أنها أطلقت النار عليهم 

منهم، بعضهم ما زال  11أصابت عدداً من الطلبة بجروح واعتقلت مستخدمة بنادق كلاشنكوف ومسدسات، ف
محتجزاً كما ورد. ثم ورد أن الشرطة داهمت داخليات الطالبات واعتدت بالضرب على بعضهن واعتقلتهن، ولم تفرج 
عنهن إلا بعد ثلاث ساعات. وقيل إن أحد الطلاب أُصيب بعدة جروح داخلية بليغة وأصيب آخرون بكدمات 

 .شديدة
 

وأدت القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين إلى مصرع بعضهم. ففي وفي يوم السبت الموافق 
، أقيمت مظاهرة احتجاج في جامعة النيلين في الخرطوم الواقعة بالقرب من سفارة الولايات 2003مارس/آذار  22

التي ورد أنها ضمت  –ضد العراق. وقد أطلقت الشرطة  المتحدة، دعت إلى تجمهر الطلبة واحتجاجهم على الحرب
قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات. ورد الطلاب بإلقاء  –وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب 

ب الحجارة على الشرطة التي بادرت عندها إلى إطلاق الذخيرة الحية. وبحسب ما ورد قتُل طالبان هما : شريف حسي
الله، وهو طالب سنة أولى أصيب في رأسه، وهيثم الطيب، وهو طالب سنة رابعة حقوق. كذلك تعرض مراسل ومصور 

 من محطة تلفزيون الجزيرة للضرب على يد الشرطة.
 

وفي اليوم التالي عقد طلاب جامعة السودان المجاورة في الخرطوم اجتماعاً احتجاجاً على عمليات القتل التي ارتكبتها 
لشرطة واستخدامها للقوة المفرطة ضد زملائهم الطلبة. كذلك قامت الشرطة بتفريق هذا الاجتماع بالقوة. وتوفي الأمين ا

شمس الدين، وهو طالب سنة أولى هندسة يعاني من الربو، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء؛ وتزعم الشرطة أنه وقع من 
عندما رفعه الطلاب الآخرون لتفادي الغاز المسيل للدموع الذي كان  مبنى، بينما يقول الطلاب أنه أُصيب بطلق ناري

 يمكن أن يسبب له ضيقاً في التنفس.
 

 وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقتل شريف حسيب الله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد بتهمة ارتكاب الجريمة. 
 

من جانب قوات الشرطة خلال مظاهرات الطلبة. ولم تتم  وقتل عدة طلاب في الماضي نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة
مساءلة أحد عن عمليات القتل هذه بعد، سواء أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات فيها أم لا. فعلى سبيل المثال، في 

فتح الجنود النار على ندوة عقدها الطلبة حول الأزمة التي يعيشها السودان في جامعة سنا.  2000يونيو/حزيران 
أرُدي بالرصاص الطالب ميرغامي محمود النورمان وأصيب عدد آخر بجروح. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، و 

شخصاً على الأقل، بينهم سبعة طلاب، واتُهموا بافتعال  11جرت عدة مظاهرات تأييداً للطلبة. وألقي القبض على 
جميعاً للتعذيب وعولج معظمهم في المستشفى نتيجة لذلك. أعمال شغب والإخلال بالنظام العام. ويعُتقد أنهم تعرضوا 

، 2001وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق في مقتل ميرغامي محمود النورمان. وفي أغسطس/آب 
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آخرون بجروح في مصادمات وقعت بين  16أرُدي طالبان بالرصاص هما معتصم محمد الحسن ويحيى الحسين وأُصيب 
والشرطة المسلحة وقوات الأمن عقب اضطرابات عنيفة اندلعت في جامعة الجزيرة في مدني بين طلاب لديهم  الطلبة

انتماءات سياسية مختلفة، وبما أن التحقيقات التي جرت في هذه الحوادث لم تعُلن نتائجها على الملأ، فلا يمكن لمنظمة 
 أم لا.العفو الدولية أن تعرف ما إذا كانت التحقيقات قد جرت 

 
 . انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات11

تحولت النساء إلى أهداف لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بسبب جنسهن. وهن أقل قدرة على توكيل 
لا يؤثر محامين أو الحصول على الإنصاف من الرجال وغالباً ما يُختصُّن بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو 

 على الرجال.
 

وظلت النساء يتعرضن للمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة التي تطبق قانون النظام العام الذي يقيد حرية حركة 
المرأة وسلوكها ولباسها. وبموجب هذا القانون، لا يُسمح للنساء بالتنقل من دون ولي أمر؛ ولا يسمح لهن بالتحدث 

يسوا من أفراد عائلاتهن المباشرين أو أزواجهن، ويفترض بهن تغطية شعرهن وارتداء ملابس وحدهن إلى الرجال الذين ل
تغطي الرسغين والكاحلين. ولا يتم إنفاذ مواد قانون النظام العام هذه بصورة منهجية. لكن وجودها يجيز للشرطة 

 التصرف بصورة تعسفية ضد النساء إذا رغبت في ذلك.
 

بثبات تطبيق المواد التي تجعل الزنا جرماً جنائياً على النساء فقط أو بصرامة  أكثر عليهن من  وإضافة إلى ما تقدم، يتم
تلك التي تطبق على الرجال. ويعُاقب على الزنا بالرجم حتى الموت إذا كان المذنب متزوجاً أو بمائة جلدة إذا لم يكن  

امرأة من  17، أدُينت 2002نوفمبر/تشرين الثاني  من قانون العقوبات(. فعلى سبيل المثال، في 146كذلك )المادة 
كيلومتراً عن نيالا في دارفور، في غرب السودان، بارتكاب الزنا )الذي يعني هنا المعاشرة   80قرية المنواشي التي تبعد 

 100من قانون العقوبات( وحكم على كل منهن بـ  145الجنسية لرجل من دون وجود ارتباط قانوني به، وفقاً للمادة 
جلدة. وقد تمت إدانتهن لأنهن جميعاً أنجبن أطفالًا رغم أنهن غير متزوجات. ولم يُجلب أي رجل للمثول أمام المحكمة 
بشأن هذه الجرائم، ولم يتم توكيل محام لتمثيل أي من النساء. ونُـف ِّذت العقوبة فوراً ضد كل امرأة، من دون الحصول على 

، 2003مايو/أيار  17حول القدرة البدنية لكل امرأة على تحمل العقوبة. وفي  أي تقرير طبي، كما يقتضي القانون،
جلدة بتهمة ارتكاب الزنا.  100حُكم على فتاة عمرها أربعة عشر عاماً وغير متزوجة وحامل في شهرها التاسع بـ 

 الحكم.وبرئت ساحة الرجل المتهم في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. وقدمت الفتاة استئنافاً ضد 
 

يناير/كانون الثاني، تم استجواب ثماني نساء يمثلن منظمات مختلفة في السودان، بينهن رئيسات منظمات  28وفي 
وشبكات غير حكومية في النوبة وشمال البلاد وجنوبها، واستُجوبن وأوقفن في مطار الخرطوم بينما كن يغادرن لحضور 

في صنع السلام نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد(. ولم  حلقة دراسية رسمية في نيروبي حول دور المرأة
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يسمح لهن بالسفر، رغم كون جميع أذون السفر التي بحوزتهن نظامية. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيتهن 
مارس/آذار،  26ديداً في المطار. وفي مع وزير الإعلام، قال إنهن ربما أوُقفن بطريق الخطأ، لأن هناك نظام حاسوب ج

 أغلق أفراد الأمن مكتب بعض أولئك النسوة وصادروا بعض الوثائق.
 

يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن ثماني ناشطات يمثلن منطقة جبال النوبة من السفر إلى كاودا في جبال النوبة  2وفي 
 أم درمان وجرى تفتيشهن واستجوابهن حول أنشطتهن. لحضور مؤتمر حول السلام والتنمية. وألُقي القبض عليهن في

وصادرت قوات الأمن بعض وثائقهن ومعداتهن وأُجبرتهن على التوقيع على "تعهد" بعدم السفر من دون إذن قوات 
الأمن القومي. وأفُرج عنهن جميعاً بعد قضائهن ليلة واحدة، وما زالت واحدة منهن على الأقل هي زينب بلانديا، 

 ل يوم إلى مكتب قوات الأمن عند كتابة هذا التقرير. تحضر ك
 

 . أزمة حقوق إنسان في دارفور12
إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها أعلاه، ومن ضمنها الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي 

المحدد الخاص بدارفور ترُتكب انتهاكات  وتعذيب الطلبة والمحاكمات الجائرة جرت أيضاً في دارفور. بيد أنه في الإطار
 أخرى.

 
وفي دارفور تراجع الاحترام لحقوق الإنسان بسبب تزايد عدد الهجمات التي تشن معظمها جماعات من البدو الرحل 

الطرق الذين يعود تنامي عددهم بحد ذاته إلى عوامل  -ضد الجماعات المستقرة، وازدياد الهجمات التي يشنها قطاع 
 والرد القاسي للحكومة الذي يتضمن حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان. –ية واقتصادية معقدة اجتماع

 
ضد  1982وقد ازدادت الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل مثل الآبالا والمحاميد والزيلات منذ العام 

زغاوة. وقتلت هذه الجماعات المسلحة المئات من المجتمعات المستقرة في دارفور، وبخاصة الفور، لكن أيضاً المساليت وال
الأشخاص، ودمرت مخازن الحبوب وقتلت قطعان الأبقار وغيرها من الماشية أو استولت عليها وأحرقت المنازل. وقال 
العديد من أبناء الفور وغيرهم من السكان المستقرين إن هذه الهجمات تستهدف إخراجهم مع السكان المستقرين 

منطقة جبل مرة الخصبة. وقال أعضاء الحكومة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إن المشاكل ناجمة عن ازدياد  الآخرين من
التصحر والإفراط في الزراعة في المنطقة، مما أدى إلى نشوء صعوبات في وجه البدو الرحل المعتادين على الانتقال إلى 

لمزارعين بعد الحصاد. وأدى ذلك إلى تزايد المصادمات حول الجنوب في فصل الجفاف كي ترعى قطعانهم في أراضي ا
المراعي النادرة. ولا شك في أن انتشار الأسلحة الصغيرة في السودان أو تهريبها من ليبيا أو تشاد، أدى إلى ازدياد 

 الهجمات المسلحة؛ ولا يمكن أن يؤدي تسليح السكان المستقرين رداً على ذلك إلا إلى تدهور الوضع.
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 بعض الأحيان قتُلت أعداد كبيرة من الأشخاص في هجمات واسعة النطاق على القرى. فعلى سبيل المثال، في وفي
تعرضت قرية الشوبة الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم فجراً من جانب مجموعة مسلحة  2002إبريل/نيسان  28

، تعرضت قرية أخرى 2003/كانون الثاني يناير 1آخرين بجروح. وفي  16شخصاً وأصابت  17قتلت ما لا يقل عن 
كيلومتراً إلى جنوب كاس للاعتداء أيضاً من جانب خيالة مسلحين. وبحسب ما ورد قتُل   14هي سينغيتا التي تبعد 

أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم رموهم فيما بعد في النار. وفي كلا  10شخصاً، بينهم  25نحو 
نازل والمحاصيل بالنيران ونهب المهاجمون الأبقار وغيرها من المواشي. وزعم أبناء قرية الشوبة الذين المكانين، دُمرت الم

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أن قوات الأمن لم تهب إلى نجدتهم، رغم أنه جرى تحذيرها مسبقاً بأنه يجري 
يومين من وقوع الهجوم الذي يبدو أنه جرى توقيته  التخطيط لشن هجوم. لكن قوات الأمن جاءت إلى القرية قبل

من أفراد قوات الأمن  33بحيث ينُف ذ عندما لا تكون قوات الأمن في القرية. وصرَّح قائد قوات الأمن في دارفور أن 
 قتُلوا في هجمات شنت عليهم في العام الماضي. وذكر أن مثل عمليات القتل واسعة النطاق هذه كانت نتيجة عمليات

قتل انتقامية؛ وفي حالة الشوبة، جاءت نتيجة عدد من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما فيها إقدام أبناء 
 قرية الشوبة على قتل أحد العرب عند بئر قبل بضعة أسابيع.
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أو الهجمات أو حيازة الأسلحة أمام محاكم خاصة أصدرت أحكاماً في محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أمام هيئة 
لقبض على ما لا يقل عن تضم بعض القضاة العسكريين لا يمكن فيها للمحامي أن يحضر إلا بصفة "صديق". وألُقي ا

حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وعبد الرحمن آدم يحيى وفضل آدم شطة  –من وجهاء الشوبة هم  10
وعباس أبو شوك ويوسف أبو شوك وخليل محي الدين وحسن أصولي وحسن أحمد عبد الشافي ومصطفى نص راكب 

أشهر من دون تهمة أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع على الشوبة.  واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة –
وبحسب ما ورد اعتُقلوا أولًا لمدة خمسة أسابيع في سجن شالا من دون حضور مستشار قانوني. ونقُلوا فيما بعد إلى 

امد ونور الدين يوماً تقريباً ثم اعتقلوا في منـزل في واد مدني. وأطلق سراح حامد محمد ح 17سجن بورتسودان لمدة 
من دون تهمة أو أي تفسير للأسباب الكامنة وراء  2002أغسطس/آب  31محمد عبد الرحيم وفضل آدم شطة في 

توقيفهم. ولم يتم الإفراج عن يوسف وعباس أبو شوك حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت ذاته، ورد أن عدداً من 
تُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكان بينهم موسى هلال الناظر )شيخ( زعماء الجماعات العربية قبُض عليهم أيضاً واح

 المحاميد والشيخ عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي من الزيلات.
 

، شكل أبناء الجماعات المستقرة جيش تحرير السودان وبدؤوا بشن هجمات على الأهداف 2003وفي فبراير/شباط 
وكانت الهجمات عبارة عن اضرب واهرب. وتعرضت عدة مراكز عسكرية تقع بين العسكرية في جميع أنحاء دارفور. 

إبريل/نيسان تعرض مطار الفاشر لهجوم ودُمرت  24الجنينة والتينة عند الحدود الغربية لدارفور مع تشاد لهجمات. وفي 
تحرير السودان وسط  مايو/أيار هاجم جيش 11عنصراً من قوات الأمن في الهجوم. وفي  75طائرات عسكرية : وقتل 

مليط الواقعة شمال الفاشر وسيطر عليه لمدة قصيرة. وقال قادة جيش تحرير السودان إن هذه الهجمات جاءت رداً على 
تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات وعلى الإجحاف والتخلف اللذين تعاني منهما المنطقة. ودعت 

عثة قامت بها إلى السودان وعبر رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية في منظمة العفو الدولية الحكومة خلال ب
الوضع المتدهور في دارفور. ولم ترد الحكومة على هذه الدعوة، وفشلت المحاولات الأولية لإشراك أعضاء البرلمان وأعيان 

ول نهاية مارس/آذار صرحت الحكومة أن المنطقة والمجتمع المدني في المصالحة والبحث عن حلول سلمية للنـزاع. وبحل
النـزاع ستتم تسويته بالوسائل العسكرية. عندئذ جددت منظمة العفو الدولية دعوتها، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. 
ويمكن لمثل هذه اللجنة أن توضح لسكان دارفور والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع المتدهور الحالي وأن تحدد 

 الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير حماية فعالة للسكان من الهجمات.
 

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى ضم منطقة دارفور بصورة عاجلة إلى عملية مراقبة حقوق الإنسان التي تنُفَّذ بموجب 
الواقعة بشمال دارفور أن القرويين يفرون من القتال عملية السلام التي ترعاها إيغاد. وتزعم الأنباء الواردة من حول كتم 

الدائر بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، وكذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل وأن المؤن 
 الغذائية آخذة بالتناقص.
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 يقطنها المدنيون في شمال وتلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً مزاعم حول قيام طائرات حكومية بقصف القرى التي
تقريباً، ورد أن قرى دونقلة ولينع وأوستانع وروما وطرطورة  2003يونيو/حزيران  19دارفور. فعلى سبيل المثال، في 

الواقعة بالقرب من كورنوي في شمال دارفور تعرضت للقصف. وورد أن أحد عشر رجلًا وامرأة واحدة، وجميعهم من 
د الحادثة وهم : إبراهيم سليمان وآدم يعقوب وشيخ حميد وخديجة محمد سليمان وإسماعيل المدنيين، لقوا مصرعهم بع

محمد آدم ومحمد إبراهيم وأبو سميرة ومحمد عبد الله هارون وأبكر هارون ومحمد عبد الله جمعة وحميد عبد الله ومحي الدين 
طائرات حكومية وزُعم أن ستة مدنيين  ، ورد أن كورنوي تعرضت للقصف من2003يونيو/حزيران  22إبراهيم. وفي 

قتلوا في القصف : أم الفجرة نور تاريو، وأبو بكر يوسف شومو هارون ونارا إسماعيل بودات ومريم حير باني وطفلها 
وامرأة ورد أنه لا يمكن التعرف عليها لأن جثتها احترقت. وتزداد صعوبة مراقبة الوضع بسبب الوجود العسكري 

قة وغياب المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية. ونقُل عن الحكومة قولها في الآونة الأخيرة أنها الحكومي في المنط
تقيد استخدام أجهزة الهاتف التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والمركبات ذات الدفع الرباعي من قبل المدنيين في 

السودان. ورغم القرارات التي أصدرها البرلمان السوداني، لم  المنطقة خوفاً من إمكانية استخدامها من جانب جيش تحرير
ترسل أية مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تحدثت الأنباء عن نشوب قتال فيها ومنعت الحكومة وكالات الإغاثة من 

 الدخول إليها بسبب "انعدام الأمن" في المنطقة.
 

 الخارجي عشرات الأشخاص من أبناء المنطقة في دارفور أو في وفي هذه الأثناء، اعتقلت الحكومة بمعزل عن العالم
، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في المنطقة. وبينما تم الإفراج عن بعضهم 2003العاصمة الخرطوم. ومنذ العام 

أكروي  يوسفبعد شهر أو شهرين، لا يعُرف مصير المعتقلين السبعة عشر التالية أسماؤهم عند كتابة هذا التقرير : 
وزكريا عاماً(  55)وداود محمد عاماً(  35)ورمضان جابر نهار عاماً(  38)وشريف أحمد الحقا عاماً(  45)ميناوي 
عاماً(  28)وصديد عبد الرحمن عاماً(  55)وماندي مأمون عاماً(  25)ويونس محمد باني عاماً(  70)محمد 

؛ 2003 دارفور بين أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار عاماً( الذين اعتُقلوا جمعيهم في 26)وخليل عبد الرحمن 
ومحمد إبريل/نيسان في الخرطوم؛  8)مهندس( اللذان اعتُقلا في ويوسف محمد فالح )مهندس( وأبو بكر حامد نور 

إبريل/نيسان في  18)رجل أعمال( اللذان ألُقي القبض عليهما في وبشير بشارة )موظف حكومي( بشير أحمد 
)رجل أعمال( الذين قبُض  عليهم في وهاشم الطيب وعبد الرحمن أحمد ومحمد هاشم عبد الرحمن الجنينة؛ 

عاماً( ألقي القبض  55)مصور يبلغ من العمر وإبراهيم محمد حسن إبريل/نيسان ويعُتقد أنهم محتجزون في الجنينة؛ 
ا تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وتواصل إبريل/نيسان. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم ربم 19عليه كبكابية في 

المنظمة تلقي المزيد من المزاعم حول الاعتقالات في دارفور وبالتالي تخشى من أن يكون عدد المعتقلين في المنطقة أعلى 
 بكثير.
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ج مناطق النـزاع المسلح في لا يتناول هذا التقرير إلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السودانية خار 
خارج المناطق التي تشملها  –دارفور وشرق السودان  –الجنوب. وتقع مناطق النـزاع المسلح التي تطرق إليها هذا التقرير 

 محادثات السلام المتواصلة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في كينيا.
 

تهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين خلال الحرب الأهلية من جانب كلا وبينما انصبت أنظار العالم على ان
الطرفين، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج إطار النـزاع المسلح في الجنوب لم تحظ باهتمام مماثل. وقد جرى 

ليس هناك تصور الآن بأن يُمثل تهميش الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السودانية. و 
الشعب السوداني في الشمال في أية مباحثات تجري حول حقوق الإنسان والسلام، كما أن أية اتفاقية سلام لن تكرس 

 حقه في الحصول على حقوق الإنسان.
 

وحسب، بل والحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا تسمح للجناة بالإفلات من العقاب على أفعالهم 
تخلق أيضاً بيئة يصبح فيها ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أكثر احتمالًا. وكان التقاعس عن حماية 
الحقوق الإنسانية الأساسية والتمييز الممارس ضد جماعات معينة، لأسباب تتعلق بالعرق أو المنطقة أو الدين أو الجنس، 

هنة والماضية ويشكل نواةً للنـزاعات المستقبلية. وليست الحقوق المدنية والسياسية السبب الذي يكمن وراء النـزاعات الرا
المبينة في هذا التقرير إلا حفنة من طيف واسع للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 

لسودانية تسوية النـزاعات التي تكمن انتُهكت في السودان. وفي جنوب السودان، والآن في دارفور، حاولت الحكومة ا
أسبابها العميقة في مشاكل التمييز والعدالة، بالتغاضي عن أفعال انتهكت حقوق الإنسان أو إصدار أوامر بارتكابها. 

 ولا يمكن التوصل إلى سلام دائم إلا إذا وُضعت الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني في الحسبان. 
 
 
 
 

 يات. التوص14
 

 توصيات منظمة العفو الدولية لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
  من قانون قوات الأمن القومي التي تجيز الاعتقال لمدة تسعة أشهر خارج  31يجب أن تلغي الحكومة السودانية المادة

 سيطرة السلطة القضائية.
 يقات كاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم ينبغي على الحكومية السودانية أن تضمن إجراء تحق

 الخارجي ومساءلة أولئك المشتبه في أنهم مسؤولين عن ذلك.
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  يجب على جميع قوات الأمن، بمن فيها جهاز الأمن القومي، إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب توقيفهم وبأية تهم منسوبة
 إليهم دون إبطاء.

 ختصة أن تضمن إخطار عائلات المعتقلين دون إبطاء بتوقيفهم ومكان اعتقالهم وأي ينبغي على السلطات الم
 عمليات نقل لهم.

 .يجب على قوات الأمن أن تسمح لكل معتقل بالاختلاء بعائلته ومحاميه بصورة سريعة ومنتظمة 
 يجب جلب جميع المعتقلين للمثول أمام قاضٍ دون إبطاء؛ 
  المعتقلين.يجب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع 
  إذا توافر أي دليل على أن أي من المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة قد ارتكب جرماً جنائياً معروفاً، فيجب تقديمه

 لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية ومن اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
 ية ومن ضمنهم السجناء ينبغي على السلطات المختصة أن تفرج فوراً عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسف

 السياسيون وأولئك الذين يُحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.
 

توصيات لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
 المهينة

  قال بمعزل عن العالم من  قانون قوات الأمن القومي لوضع حد للاعت 31ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء المادة
 الخارجي وضمان مثول جميع المعتقلين أمام قاضٍ دون إبطاء؛

  وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يجب السماح لجميع الموقوفين أو المعتقلين بمقابلة
 أفراد العائلة والمحامين دون إبطاء؛

 ية إذا كانوا بحاجة إليها؛ ويجب السماح لأطباء مستقلين أيضاً بزيارة يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطب
 المعتقلين؛

  من أجل ضمان عدم تعرضن المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي السماح لأعضاء النيابة والقضاة ولهيئة تفتيش
 مستقلة بزيارة جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك الخاضعة للأمن العسكري؛

 ب على الحكومة أن تصدر بياناً علنياً تقول فيه إن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة ممنوع في أي مركز يج
 اعتقال وأن ممارسيه سيُلاحقون قضائيا؛ً

  من قانون الأمن القومي؛ 33يجب رفع الحصانة من المقاضاة عن الأمن القومي والواردة في المادة 
 ة شكوى حول إساءة المعاملة تقُدَّم ضد أي عضو في قوات الأمن. وفي حال توافر أدلة  يجب إجراء تحقيق فوري في أي

كافية، فإن كل من يتبين أنه استخدم التعذيب أو أمر باستخدامه يجب أن يقُدَّم إلى العدالة وفق المعايير الدولية 
 للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛

 عويضاً لضحايا التعذيب فضلاً عن العلاج الطبي وإعادة التأهيل؛يجب أن تقدم السلطات المختصة ت 
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  ينبغي أن تضمن السلطات المختصة مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية
 جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

  السودانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ينبغي أن تصادق الحكومة
 اللاإنسانية أو المهينة من دون أية تحفظات.

 
  توصيات لوضع حد للمحاكمات الجائرة

 حاكمة علنية يجب أن يضمن الموظفون القضائيون بأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بم
 تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(؛

 يجب أن يضمن القضاة منح المتهمين دائماً ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم؛ 
 ائل كافية للدفع؛يجب أن يُمنح كل شخص الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم يملك وس 
 يحق لكل مدان بارتكاب جرم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى؛ 
 .يجب تعديل أو إلغاء نصوص المحاكم الخاصة التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة 

 
 توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام

 جناء الذين ينتظرون حالياً ينبغي على السلطات القضائية والحكومية المختصة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع الس
 تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛

  ينبغي عليها ضمان احترام جميع حقوق المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في
 الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية؛

 ختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التوقيع والتصديق من دون تأخير على البروتوكول الا
 والسياسية.

 
 
 

 التوصيات المتعلقة بحرية التعبير 
  ينبغي على الحكومة السودانية ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن الصحافة؛ ويجب أن تكون القيود المفروضة

من العهد الدولي الخاص  19بادئ التوجيهية التي حددتها المادة حرية الصحافة في أضيق نطاق ممكن، في أعقاب الم
 بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة على المادة؛

  يجب أن تضع قوات الأمن حداً لجميع عمليات تخويف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وسواهم من
 العاملين الإعلاميين؛
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 قانون الصحافة التي تحمي السياسة والمسؤولين الحكوميين من الانتقادات بصورة مخالفة  يجب إعادة النظر في نصوص
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في  19للأصول وتعديلها بحيث تتوافق مع المادة 

 حرية التعبير.
 

 توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان
 ة السودانية أن تعترف بالدور المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للإعلان الخاص ينبغي على الحكوم

 بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
   يجب وقف مضايقة قوات الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ولا يجوز توقيف أو اعتقال أحد بسبب عمله

 كمدافع عن حقوق الإنسان؛
 الجمعيات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.يجب الحفاظ على حرية الاشتراك في  

 
 التوصيات المتعلقة بالمضايقة والاستخدام المفرط للقوة

 يجب أن تضع قوات الأمن حداً لاستخدام الاستدعاء المتكرر كوسيلة للمضايقة؛ 
  ظفين المكلفين بإنفاذ يجب أن تتمسك قوات الأمن بالمعايير الدولية الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمو

القوانين التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا دفاعاً عن النفس أو ضد خطر الموت الوشيك 
المكلفين بإنفاذ القوانين أن  أو الإصابة الخطيرة، كلما كان ممكناً تحاشي الاستخدام القانوني للقوة وعلى الموظفين

 الأضرار والإصابات وأن يحترموا أرواح البشر ويحافظوا عليها. يقللوا إلى أدنى حد من
  يجب منح الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو أوقفوا عن الدراسة، عقب اتهامهم بأعمال الشغب وإلحاق أضرار

 بممتلكات الجامعة، الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات والحق في تقديم استئناف.
  جريمة قتل على الفور بطريقة مستقلة وحيادية وأي شخص يشتبه في أنه مسؤول يجب أن يقُدم يجب التحقيق في أية

 إلى العدالة في إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
 حيات واضحة وقادرين على يجب أن تضم لجان التحقيق أشخاصاً مستقلين مشهوداً لهم بالاستقامة ولديهم صلا

 إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم وحمايتهم وإصدار تقرير علني.
 

 التوصيات الخاصة بحقوق المرأة
  ينبغي على الحكومة أن تصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن تلغي جميع القوانين والممارسات التي

 تعتمد التمييز ضد النساء؛
  أية امرأة يتم توقيفها أو اعتقالها حق الاستعانة الفورية بمحام والحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر. ولا يجب منح

 يجوز إنزال أية عقوبة من دون منح حق الاستئناف.
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 التوصيات المتعلقة بدارفور
 اجمة الآخرين إلى المحاكمة يجب على الحكومة أن تحمي جميع سكان دارفور من الهجمات؛ ويجب تقديم المتهمين بمه

 في محاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام؛
  يجب أن تحاول الحكومة تسوية النـزاع عن طريق إجراء مباحثات مع زعماء مختلف الجماعات العرقية والمجتمع المدني في

ل النـزاع على احترام حقوق دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة؛ ويجب أن يرتكز ح
 الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

  يجب أن تسمح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أشخاصاً مشهوداً لهم بالاستقامة والاستقلالية تنظر في
ة لتقديم المتهمين العوامل الكامنة وراء تدهور الوضع في دارفور، وتحقق في الانتهاكات، وتقترح الآليات اللازم

 بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. 
  يجب أن تسمح الحكومة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع المناطق التي تشهد قتالًا في دارفور وأن تمنحهم حق

لقوات الدخول إليها بدون عراقيل. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في أي انتهاك لحقوق الإنسان يرد أن ا
الحكومية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ارتكبه ضد المدنيين. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات 

 إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
 لإنسان إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد يجب على السلطات المختصة أن تقدم تدريباً في مجال حقوق ا

 القوات المسلحة.
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